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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة یعقد دورة استثنائیة رابعة لمناقشة
الأزمة السوریة

ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/UNHRCholdsafourthSStodiscusstheSyriancrisis.aspx

قالت نافي بیلاي مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان: "كما أود الإعراب عن انشغالي العمیق
لاضطرار مجلس حقوق الإنسان إلى عقد دورة استثنائیة للمرة الرابعة في تاریخه لمناقشة الأحوال في سوریا. وأود أن أكرر ما

دعا إلیه الأمین العام والسید كوفي عنان، المبعوث الخاص المشترك، إلى قیام جمیع الأطراف بوقف جمیع أشكال العنف
وانتهاكات حقوق الإنسان فورا."

وأكدت على الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقوبة وكفالة مساءلة جمیع مقترفي
الجرائم، وتوفیر سبل إنتصاف وافیة وفعالة للضحایا.

وقالت بیلاي، "إنني أغتنم هذه الفرصة لمطالبة حكومة سوریا مرة أخرى بتحمل
مسؤولیتها عن حمایة السكان المدنیین في البلاد. وإنني لأكرر القول بأن كل من أمر
بالهجمات ضد المدنیین أو ساعد علیها أو قصر في وقفها سیتحمل بمفرده بالمسؤولیة

الجنائیة عن أعماله. ویتوجب على الدول الأخرى أن تبذل كل ما بوسعها لمنع
الجرائم الدولیة ومعاقبة مقترفیها. وإنني أحث مجلس الأمن للمرة الثانیة على النظر

في إحالة قضیة سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة."

وكررت بیلاي دعوتها لحكومة سوریا لمنح لجنة التحقیق المستقلة بشأن سوریا سبل دخول كاملة وبدون عوائق إلى البلاد للقیام
بالتحقیق في جمیع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عملیات الاغتیال في الحولة التي قتل خلالها 108 شخصا على الأقل من

بینهم 49 طفلا.

وقالت: "وفي هذا الصدد، یؤسفني أنه على الرغم من مطالبات مجلس حقوق الإنسان المتكررة لحكومة سوریا بالتعاون الكامل مع
لجنة التحیق فإن اللجنة لم تمنح بعد الحق في الدخول إلى سوریا. ولقد أحطت علما بنداء مجلس الأمن للجنة الأمم المتحدة للتحقیق
بشأن سوریا بأن تواصل تحقیقاتها في عملیات الاغتیال التي وقعت في الحولة، وإنني أحث الحكومة على أن تتعاون مع اللجنة

بالكامل."

وفي نفس الحین، قال خبراء الأمم المستقلون في بیان مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان: "إننا نستنكر حقیقة أن الأحوال منذ
الدورة الاستثنائیة الأخیرة وبعد أكثر من عام من اندلاع العنف الواسع النطاق، قد تدهور بشكل یثیر الانزعاج. إن عملیات

الاغتیالات التي وقعت على مدى الأیام القلیلة الماضیة قد نبهتنا مرة ثانیة إلى حتمیة اتخاذ إجراء فوري من أعلى المستویات، ولا
سیما الرئیس الأسد." وجاء في البیان الذي قرأه كریستوف هینث المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو

بإجراءات موجزة أو تعسفا بالنیابة عن خبراء الأمم المتحدة المستقلین : "إن استخدام القصف بالمدفعیة والدبابات بشكل عشوائي
وغیر متناسب ضد المناطق السكنیة أمر غیر مقبول."

واستمع مجلس حقوق الإنسان أن مصادر الرزق وسبل الحصول على الرعایة الطبیة والغذاء والماء قد تضررت في كافة أنحاء

 

البلاد. 
وحث خبراء الأمم المتحدة المستقلون السلطات السوریة على كفالة "سبل الحصول على المساعدات الإنسانیة بدون تعویق، بما في
ذلك توفیرها للنازحین داخلیا"، مضیفین "وفضلا عن أنه یجب أن یكون ذلك أولویة لجمیع الأطراف وأن یوفر بغض النظر عن

 

الجهود الأخرى المبذولة لحل الأزمة." 
كما أعربوا عن الانشغال بسبب تأثیر العنف وتزاید عدد النازحین داخلیا؛ وأشاروا إلى أن أكثر من 61000 نسمة یلتمسون مأوى

في العراق والأردن ولبنان وتركیا.
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وصوت المجلس على قرار یدین عملیات الاغتیالات الحدیثة العهد في قریة الحولة بالقرب من حمص، واصفین إیاها بأنها
"استخدام شنیع للقوة ضد سكان مدنیین، وهو ما یشكل انتهاكا للقانون الدولي الساري ولالتزامات حكومة الجمهوریة العربیة

السوریة."

وصوت واحد وأربعون عضوا في المجلس لصالح القرار وصوتت ثلاث دول أخرى ضده وامنتعت دولتان عن التصویت.

كان مجلس حقوق الإنسان قد عقد فیما سبق ثلاث دورات استثنائیة بشأن سوریا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تظهر
على أرض الواقع منذ اندلاع العنف في البلاد في آذار/ مارس 2011.
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